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 الملخص

ونتيجة للتطورات التكنولوجية، دفعت الإدارة العامة لمحاولة تطبيق التكامل الإلكتروني 

في جميع أعمالها لتشمل عقودها، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ )العقد الإداري 

الإلكتروني(، وهو مصطلح حديث نوعاً ما على خارطة الساحة القانونية العالمية، 

ة ضالتها في محاولة اختصار الوقت وتقليل التكاليف، وجدت فيه الحكومة الالكتروني

والوصول بالكفاءة في التعاقد الإداري إلى أعلى نسبة ممكنة لتحقيق النفع العام 

للأفراد، وأن هذا التطور الذي حدث في مجال العقود الإدارية لم يقتصر على جانب 

اري ابتداءً بمرحلة واحد من مراحل إبرامها، بل شمل اغلب مراحل إبرام العقد الإد

الإعلان عن المناقصات أو المزايدات أو غيرها ومن ثم تقديم عروض العطاءات 

الكترونياً من قبل الراغبين بالتعاقد وصولًا إلى الموافقة على إرساء العطاء على احدهم 

 .هاتسوية المنازعات وإثبات وكذلكوتوقيع العقد الإداري الالكتروني وتمام الإبرام، 

، العقد ، المستندات الالكترونية ،التوقيع الالكترونيالعقد الإداري  :ات المفتاحيةملالك

 .الإدارة الإلكترونية، الإلكتروني
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summary 

As a result of technological developments, the public 

administration has pushed for an attempt to apply electronic 

integration in all its work to include its contracts, which led to the 

emergence of what is known as (electronic administrative 

contract), which is a rather recent term on the map of the global 

legal arena, in which the electronic government found its way in 

an attempt to shorten the time. Reducing costs, and achieving 

efficiency in administrative contracting to the highest possible 

rate to achieve the general benefit of individuals, and that this 

development that occurred in the field of administrative contracts 

was not limited to one aspect of its conclusion stages, Rather, it 

included most of the stages of concluding the administrative 

contract, starting with the stage of announcing tenders, auctions, 

or others, and then submitting bids electronically by those 

wishing to contract, leading to approval of awarding the bid to 

one of them, signing the electronic administrative contract, and 

completing the conclusion, as well as settling disputes and proof. 

Keywords: administrative contract, electronic documents, 

electronic signature, electronic contract, electronic management. 
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 المقدمة
صاحب ظهور الإدارة الإلكترونية تطوراً سريعاً في وسائلها القانونية، إذ أدى هذا 
التطور إلى التبادل الإلكتروني للبيانات من خلال شبكة المعلومات العالمية ، إذ ترتب 

ي تبرم عن طريق تبادل البيانات الإلكترونية على هذا الظهور نوع جديد من العقود الت
بالوسائط الإلكترونية المرتبطة بشبكة الإنترنيت، ومن دون الحاجة الى انتقال الأطراف 
والتقائهم في مجلس واحد وهي ما تسمى بالعقود الإدارية الإلكترونية، وتُعدُّ شبكة 

توفره من تبادل سريع للبيانات الإنترنيت مجالًا خصباً لإبرام مثل هذه العقود نظراً لما 
التي تتم بها إبرام المعاملات والصفقات ، لذلك لجأت الإدارة الإلكترونية إلى استعمال 
المستندات الإلكترونية محل نظيرتها الورقية في إبرام العقود الأمر الذي أدى الى 

 تطوير وزيادة نشاط الإدارة . 

الحاجة إلى ضرورة تأطيرها بإطار قانوني  وبظهور العقود الإدارية الإلكترونية أضحت
لإضفاء المشروعية القانونية عليها، وتنظيم طرق إبرامها وإثباتها، وذلك لأن النظام 
القانوني الذي يحكم نظيرتها التقليدية لم يكن كافياً لتنظيم هذا النوع من العقود، الأمر 

ى تشريع قوانين جديدة خاصة الذي دفع الدول التي تأخذ بنظام الإدارة الإلكترونية إل
 بها. 

ركيزة  يشكل في أن العقد الإداري الالكترونيالبحث تكمن أهمية  اولًا: أهمية البحث:
أساس من ركائز هذا التطور في مجال التعاقدات الإدارية العامة، خاصة انه يعتمد 

التواقيع الالكترونية والكتابة الالكترونية، في  مثلعلى استخدام وسائل الكترونية حديثة 
تدوين معلومات وتفاصيل هذه العقود، وجميع هذه المستندات الالكترونية تملك 

 الصفة الالكترونية . فضلا عنالمواصفات التي تملكها المستندات العادية، 



 )التكنولوجيا والقانون( الثامنالمؤتمر العلمى الدولى  -عدد خاص 

 
72 

عقد الاداري الى تحديد اثر الادارة الالكترونية على ال يهدف البحث:ثانياً: هدف البحث
حاجتنا التشريعية إلى  ىتحديد مد الالكتروني وفقاً لتشريع العراقي من خلال 

 .ية التعاقد الإداري الإلكترونيلعم متشريعات خاصة تنظـ

في بيان الأساس القانوني الذي ينظم  البحثة يلاشكاوتتمثل  ثالثاً: اشكالية البحث:
ما هو الأثر الذي أضافته الإدارة العامة و  ؟أحكام العقد الإداري الإلكتروني 

العقود الإدارية، وكيف تم تطويع هذه التكنولوجيا  الإثباتالإلكترونية على وسائل 
 لخدمة هذه الأعمال؟

العقود الادارية الالكترونية التي تكون الادارة طرفاً  يتناول البحث: بحثحدود ال رابعاً:
د دو الح، أما ة العاديةالعقود الإداري للا تشم البحث ة لهذاد الموضوعيدو الح:فيها

 بالتشريع العراقي. تنحصر المكاني لهذا البحث

اسلوب تحليل المحتوى الذي يتبع  ا البحث: يتبع في هذالبحثمنهجية خامساً: 
وعرضها من جميع الجوانب، إذ  بحثال امشكلة هذتشخيص المنهج الوصفي، ليحاول 

أثر و سيتم التركيز على جميع الجوانب المتعلقة بالعقد الإلكتروني وانعقاده من جهة، 
 من جهة اخرى. وسائل إثبات العقد الإداري الإلكتروني الإدارة الإلكترونية على

على ثلاثة مباحث تناولت في  البحثومن هذا المنطلق قسمت سادساً: خطة البحث: 
المبحث الأول: ماهية الإدارة الإلكترونية، وفي المبحث الثاني: أثر الإدارة الإلكترونية 

أثر الإدارة الإلكترونية على المبحث الثالث  في إبرام العقد الإداري الإلكتروني، وفي
  .وتسوية منازعاته وسائل إثبات العقد الإداري الإلكتروني
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 الأول المبحث

 ماهية العقد الإداري الإلكتروني

ونقل المعلومات من خلال ،يشهد العصر الحديث تطوراً تقنياً في وسائل الاتصال 
وسائل الدعم الفني مثل البريد الإلكتروني والإنترنت، وقد أدى هذا التطور إلى 

وتطور قوانينها مما ،إمكانات هائلة لنمو المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية 
ل الإدارة القانونية ولأن العقد الاداري هو نوع من هذه اعمأ انعكس ايجابيا على 

التطور الهائل في تبادل البيانات الالكترونية عبر شبكات الاتصال فأن الأعمال لذلك 
كان لهذه الثورة أثر جوهري في طريقة إبرام العقد الإداري  ادى الى تغيرات قانونية

أن التعامل مع هذه العقود يوفر الوقت والجهد ويدفع عجلة العمل  إذتروني، الإلك
تطلب هذا التطور تحديث التشريعات وقد  ،لمواكبة ما يحدث في جميع أنحاء العالم

من هذه قانونية تتوافق مع هذه التغييرات وتضمن الاستفادة نصوص واستحداث ،
عطائها الحجية القانونية في الإثبات بع ِّدها إ ة و الإداري الثورة الإلكترونية في إبرام العقود

 بما يحقق المصلحة العامة.احد أذرع السلطات الإدارية في تسيير أعمالها 

ونبين  مفهوم العقد الإداري الإلكترونيسنقسم المبحث على مطلبين نخصص، الاول 
 .الإلكترونيإبرام العقد الإداري أساليب أثر الإدارة الإلكترونية في  الثانيفي 

 المطلب الاول

 مفهوم العقد الإداري الإلكتروني

ن أإن تحول الإدارة إلى العقود الالكترونية أدى إلى ظهور أنواع جديدة من العقود و و 
من أهمها الانترنيت نلقي نظرة عامة وشاملة عليها من ،وسائل عديدة بالعقود تتم  هذه
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تكوين العقد الإداري وبيان اساسها القانوني في الفرع الاول ،ونبين تعريفها ناحية 
 في الفرع الثاني. الإلكتروني

 الفرع الاول

 تعريف العقد الاداري الالكتروني واساسه القانوني

نتج عن ظهور الإدارة الإلكترونية في مجال العمل الإداري رغبة قوية لدى معظم 
 ،وقدواقعه التقليدي إلى الواقع الإلكتروني الحديث  الإدارات في نقل العمل الإداري من

العقد الإداري بما في ذلك على الوسائل القانونية للإدارة العامة، ذلك انعكس 
العقد الإداري  لكن، واعتماد الإدارة عليه في تسيير المرافق العامة، (1)الإلكتروني

التي ظهرت مع ثورة الأخرى الإلكتروني ما هو إلا نوع جديد من أنواع العقود 
التكوين، ناحية ختلف عن مضمون العقود الأخرى من تلا  االمعلومات الحديثة، وأنَّه

تقنية حديثة في الوسائل اليميزه عنها هو الطابع الإلكتروني والاعتماد على ما  ولكن
 .(2)اإبرامه

العقد الإداري الإلكتروني الكثير من  أَثَارَ الالكتروني: اولًا: تعريف العقد الاداري 
الجدل نظراً لتشعب الوسائل الحديثة المتضمنة في إبرامه واختلاف وجهات النظر في 
تحديد الزاوية التي ينطلق منها تعريف العقد الإلكتروني، فقد عرف بتعريفات مختلفة، 

ة دولية مفتوحة اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكبأنه" إذ عرفه بعض الفقهاء
الاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية يفصل التفاعل بين الموجب 

                                                 
،  2010،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق، جامعة حلوان، العقد الالكترونيإبراهيم عبيد علي :  ( 1

 .٦٩ص 
، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،  1د. صفاء فتوح جمعة : العقد الإداري الإلكتروني ، ط ( 2

 .۹، ص 201٤القاهرة ، 
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، إلى أنِّ العقد الإلكتروني هو: اتفاق يبرم وينفذ جانب من الفقهوذهب ،(1)"والقابل
جزئياً وكلياً عبر شبكة اتصالات دولية، باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، بقصد 

تعاقدية، وذلك بإيجاب وقبول يمكن التعبير عنهما من خلال ذات إنشاء التزامات 
اتفاق "بأنه  :للعقد الإداري الإلكتروني ،وذهب جانب اخر من الفقه الى ان(2)الوسيط

يبرمه شخص معنوي عام بوسائل إلكترونية كليا أو جزئياً بقصد تسيير مرفق عام او 
 .(3)القانون العام" بأحكامتنظيمه وتتجه فيه نية الإدارة إلى الاخذ 

العقد الإلكتروني بأنَّهُ : ارتباط  وفي المقابل عرف قانون التوقيع الالكتروني العراقي
الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر، على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، 

ومن الملاحظ أن المشرع العراقي لم يربط العقد  ،(٤)والذي يتم بوسيلة إلكترونية "
الإلكتروني بوسيلة اتصال معينة إدراكاً منه بأن وسائل الاتصال تعتمد على تقنيات 
إلكترونية تفوق في تطورها الدراسات القانونية التي تلاحقها، وهذا أتجاه حميد للمشرع 

 .العراقي

للعقد الإلكتروني نرى أن العقد  ومن خلال ما ورد من التعريفات التي تم تقديمها
إحداهما شخصية اعتبارية  نإرادتيالتقاء الإداري الإلكتروني يمكن تعريفه على أنه 

                                                 
 2002، القاهرة ،دار الكتب القانونية ،التعاقد عبر الإنترنت: د. أسامة أبو الحسن مجاهد( 1
 .3٩ص،
العقد الإداري الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، ( د.رحيمة الصغير ساعد نمديلي : 2

؛ وفي ذات المعنى د. ماجد راغب الحلو العقد الإداري الإلكتروني ،  ٤٥، ص 2010 الاسكندرية
 .٥0، ص 200٧دراسة تحليلية مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

د.فيصل عبد الحافظ الشوابكة: النظام القانوني للعقد الإداري الإلكتروني، مجلة الجامعة (  3
 ۳۳۸، ص2،2013،ع 21الاسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، مج

 .۲۰۱۲لسنة ( ۷۸من قانون التوقيع الإلكتروني رقم )( ۱۱( المادة ) ٤
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عامة، أي عقد أو خدمات أو سلع تتعلق بنشاط المرافق العامة بإحدى الوسائل 
العقد لإحداث أثر  طرفيالإلكترونية عبر شبكة الاتصالات كليًا أو جزئيًا أو بموافقة 

 حكام القانون العام أو التعليمات والأنظمة الصادرة عنه.ويخضع لأقانوني للعقد 

ومن خلال قراءتنا للدستور العراقي ثانياً: الاساس القانوني للعقد الاداري الالكتروني: 
لم نجد اشارة صريحة ومباشرة في مواده تلزم السلطة التنفيذية او ،200٥النافذ لعام 

يع دوائر الدولة باعتماد اسلوب العقود الالكترونية في تسيير نشاط المصلحة جم
"تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد : ( منه والتي تنص على2٥ومن نص المادة) ،العامة

حديثة وبما يضمن استثمار كامل مواردهُ، وتنويع  العراقي وفق أسـس اقتصادية
: التي نصت على(2٦لك نص المادة)وكذ،"مصادرهُ، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته

 ...".المختلفة "تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات

بأن الدستور أكد على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال قيام القطاع  لاحظوهنا ن
إشارة ضمنية إلى اعتماد الإدارة  وهذهإطار التعاقدات الإدارية، في بذلك  الحكومي

الأعمال تخضع لعمل المرفق العام  هذه كون ،الإلكترونية  على العقود الإدارية
شجع  العراقينجد أن الدستور  ،قاوبالعودة إلى الأساس الدستوري في العر ، بأشكاله قد ِّ

د، إلا أن العلة تكمن في عدم تطبيق مواد البنى التحتية للبلا على الاستثمار وتطوير
وانشاء هيئة  ،ات التي أعاقتهاالشبه عن اً تلك النصوص بصورة شفافة ومرنة بعيد

 .خاصة هي هيئة الاستثمار

وعلى صعيد التشريع العراقي فقد أصدر قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات 
على جواز التعاقد بالوسائل  صراحةالنافذ والنص فيه 2012لسنة(٧8الإلكترونية رقم )

جاب والقبول في العقد يجوز أن يتم الإي "الإلكترونية في أحد مواده التي نصت على
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المشرع الع ارقي لم  ، وعند البحث في أحكام هذا القانون نجد بأن(1")بوسيلة الكترونية
على كون هذا التعاقد صادر عن الإدارة إذ إنه جاء شاملا لجميع  صراحةينص 

الإلكترونية، وعلى الرغم من أهمية هذه العقود والمعاملات بالنسبة للإدارة  التعاملات
وشفافية نرى وجوب وضع قانون ينظم احكام هذه  تتميز به من سرعة وبساطةلما 

معاملاتها عند حدوث أي  العقود الإدارية ويكون أساسا قانونيا لها، وحجية في إثبات
 . نزاع، لأن في ذلك تسهيل لعمل الإدارة والمتعاقدين معها

 الثانيفرع ال
 تكوين العقد الإداري الإلكتروني

الأخرى العقود مثل و ،عن بعد  مبرمتطرقنا عند تعريف العقد الإلكتروني أنه عقد 
تكون عبر تقنيات  إرادتيهماالاِّ أن التعبير عن ،طرفيه  يخضع لمبدأ سلطان إرادة

يلاقيه الذي الطرف الأول  في إصدار إيجاب الإرادةالاتصال الحديثة وتتجلى هذه 
قد الإداري الإلكتروني من خلال المفاوضات التي ويتم إبرام الع ،قبول الطرف الثاني

من خلال وتفصيلا لما تقدم سنبينها  ،تجري بينهما في مجلس العقد الإلكتروني
 .الفقرات التالية

تعد المفاوضات مرحلة تمهيدية لأي عمل قانوني : التفـــــــاوض الإلكترونياولًا :
ولأن عددا من العقود الإدارية ؛للإدارة لوجود تبادل لوجهات النظر بين طرفي العقد 

يتطلب المرور بمرحلة المفاوضات التعاقدية من أجل تقديم الاقتراحات والمساومات 
خر وما له من والدراسات والاستشارات ومعرفة كل طرف بالتزاماته تجاه الطرف الآ

                                                 
 .۲۰۱۲لسنة ( ۷۸الإلكتروني رقم )من قانون التوقيع /اولًا( ۱۸( المادة ) 1
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شبكات الاتصال  من خلالوتكمن أهمية المفاوضات التي تتم ،(1)حقوق قبل إبرام العقد
الإلكترونية في عدة جوانب منها: غالبًا ما يتم إبرام العقد الإداري الإلكتروني عن بعد 
باستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يثير الغموض وعدم الدقة فيما يتعلق بالجوانب 

حجية إثبات حيث العملية والقانونية للعقد، وما يثير الشبهات بين أطراف العقد من 
الوسائل الإلكترونية، فضلا عن التحقق من أهلية المتعاقد أو  من خلالالمبرم  لعقدا

 المقدمةالعقد والضمانات  شروطشخصه، أو التحقق من موضوع التعاقد و  حقيقة
 .((2التعاقد للإدارة لتحقيق الغاية من

التعاقد  إرادةالتعبير عن أن :تلاقي الإرادتين في العقد الإداري الإلكترونيثانياً: 
ا ويسمى القبول قبولا إيجابا إلكترونيً  فيسمى الإيجاب ،ا وقبولًا إلكترونيًا يكون إيجابً 

فيما  كترونية وكما سنوضحالإلصول لأإلكترونيا كونها تعتمد في استعمالها على ا
 يلي:

الإيجاب  العراقيمن القانون المدني (٧٧وعرفت المادة ) :الإيجاب الإلكتروني .1
العقد وأي لفظ صدر فهو  والقبول "بأنهما كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء

يكون  منه على "كما(٧٩،وفي السياق نفسه نصت المادة) "إيجاب والثاني قبول
الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو 

دالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر وبالمبادلة الفعلية ال من غير الأخرس
من نص المادتين أعلاه نرى ، و "التراضي لا تدع ظروف الحال شكا لأدلته على

                                                 
د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت، دار الكتب  ( 1

 .  2٥٩، ص2010القانونية، القاهرة، ،
 ،منشورات الحلبي1د. الياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، ط) 2

 . ٧1،ص200٩لبنان،الحقوقية، 
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الطرق المبينة  بأن العقد ينشأ بتلاقي الإرادتين بإحدى بينقي ابأن المشرع العر 
أو اتخاذ مسلك آخر وبهذه العبارة يبدو أن المشرع قد جعل (٧٩في نص المادة)

لكي تكون الوسائل الإلكترونية من ضمنها وهذا ما بينته المادة  مطلقاالنص 
والمعاملات الإلكترونية العراقي إذ نصت  ( من قانون التوقيع الإلكتروني1/10)

بقبول الآخر  على" العقد الإلكتروني ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين
وتعد "، بوسيلة الكترونيةعلى وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم 

المستندات الإلكترونية التي تصدر عن الموقع أو من ينوب عنه أو بواسطة 
لإبرام العقد الكترونيا بواسطة الموقع أو من ينوب عنه هي  وسيط الكتروني معد

 .(1)العراقيإليه في القانون  الطريقة التي يتم فيها توجيه الإيجاب إلى المرسل
يكون القبول من خلال رسالة معلومات أو مستندات  : القبول الإلكتروني .2

اشترط  لكي ينتج القبول الإلكتروني أثره،و الكترونية عبر شبكة الاتصالات، 
المشرع العراقي على المرسل إليه بإعلام الموقع بالوسائل الإلكترونية أو بأي 

يعد قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه تسلم المستند  وسيلة أُخرى أو
المرسل اليه الموقع بالتسليم   استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق، وعند إشعار

                                                 
(لسنة ٧8(من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم )18/2المادة ) ( 1

على ان "تعد المستندات الإلكترونية صادرة عن الموقع سواء صدرت عنه  النافذ ،التي نصت2012
 . الموقع أو بالنيابة عنه" أوتوماتيكيا بواسطة أو نيابة عنه أو بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل
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المستند المستلم مطابقا لمضمون المستند الذي  يعد دليلا على أن مضمون 
 .(1)الموقع أرسله

والمراد به اجتماع الطرفين المتعاقدين في نفس الوقت : مجــــلس العـــــقــــــدثالثاً: 
ويعد العقد ،والمكان بحيث تتلاقى إرادتهما مباشرة عند إبرام العقد في نفس الجلسة 

من القانون المدني (82جاءت به المادة) منفضا إذا لم يبرح العاقدان المكان، وهذا ما
 تعاقدان بالخيار بعد الإيجابالنافذ التي نصت على " الم1٩٥1( لسنة٤0رقم) العراقي

إلى آخر المجلس ويبطل الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب وقبل القبول أو 
يدل على الاعراض ولا عبرة بالقبول الواقع بعد  صدر من احد المتعاقدين قول أو فعل

 ."ذلك

 ،الإلكترونيةمن الضروري هنا توضيح كيفية انعقاد مجلس العقد الإلكتروني بالوسائل 
يبدأ المجلس من حيث إبلاغ الشخص)القابل( بالرسالة المرسلة إليه من قبل الطرف 

يتم ذا لم إو ،المدة المحددة في العقد  انتهاءالمجلس حتى  الأول )الإيجاب(ويستمر
،فيتم أما بالنسبة لزمان انعقاد العقد  ،د المدة فينتهي المجلس ضمن مدة معقولةيتحد
وجود  حاضرين ويتم إبرام العقد مباشرة من دون شخصين بين  لالأحواأغلب  في

، ولكن في حالات التعاقد ةً مباشر العقد فاصل زمني بين الإيجاب والقبول ويتم انعقاد 

                                                 
(لسنة ٧8(من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم)1٩المادة ) ( 1

ان" أولا :إذا طلب الموقع من المرسل اليه بموجب مستند الكتروني  النافذ التي نصت على2012
المرسل اليه بأعلام الموقع بالوسائل  قيام اعلامه بتسلم ذلك المستند أو كان متفقا معه على ذلك فأن

المستند يعد  الإلكترونية أو بأية وسيلة اخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى انه تسلم
استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق، الفقرة اربعا :التي نصت على" يعد قيام المرسل اليه بأشعار الموقع 

تسلم مطابقا لمضمون المستند الذي ارسله الموقع ما لم على ان مضمون المستند الم بالتسلم دليلا
 . "يثبت خلاف ذلك
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بالوسائل الإلكترونية، هناك فترة زمنية قد تكون أحيانًا طويلة بين الإيجاب والقبول، 
 .(1)الزمان حيث فيعد تعاقدا بين غائبين من

 الثاني مطلبال

 إبرام العقد الإداري الإلكترونياساليب أثر الإدارة الإلكترونية في 

من المعلوم أن طرق إبرام العقد الإداري التقليدي متنوعة ومتعددة، وقد جرى التعامل 
الوسائل للعقود  هذهوالمتعاقدين معها، ولغرض معرفة مدى ملاءمة  بها من قبل الإدارة
 .تلك الطرق التقليدية أم تم مغادرتها  وهل تم الاعتماد على،الإدارية الإلكترونية 

تتطلب شبكة الاتصالات الدولية  عبرإن إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية  إذ
من خلال الثورة  الكترونياً  طابعاً إبرام هذه العقود التي اكتسبت  البحث في طرق 

 ،الطرق التقليدية لإبرام العقود الإدارية تكون الكترونية فإن جميع وعليهلوماتية، المع
الحديثة من دون  الأساليب هذه عرضسيتم  لكإبرامها بالوسائل الإلكترونية، ل لأنه يتم

 مع موضوعمن أجل مطابقة المحتوى ؛التطرق إلى طرق إبرام العقد الإداري التقليدي 
 .دراستنا

 المزايدة المناقصة لأسلوبالأول  مطلب على فرعين، نخصصهذا ال قسمسن
 .الثاني: أسلوب المفاوضة والشراء المباشر الإلكتروني ، ونبين في الإلكترونية

  

                                                 
 .٩٤-٩3د. مصطفى موسى العجارمة: مصدر سابق، ص ( 1
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 الأول الفرع

 المناقصة الإلكترونيةو المزايدة  سلوبأ

الإلكترونيــة فــي طليعـة الأســاليب التــي  والمناقصـات المزايــدات يصـنف كــلن مـن اســلوبي
بهـدف تقليـل النفقـات فـي حالـة  رغبتهـا معهـا،  تعاقـدتستخدمها الإدارة لغـرض اختيـار ال

بالشــراء، أمــا فــي البيــع  فيتجلــى هــدفها فــي الحصــول علــى أعلــى ســعر لتحقيــق الزيــادة 
الاتصـالات  خاصـة وأن تـأثير تكنولوجيـا، المالية كذلك بالنسبة لإيجـار ممتلكـات الدولـة

 سنبينها من خلال الفقرات التالية:والتي  هاتين الطريقتين وجودساعد في 
من أهم صور التعاقد الحديثة للعقد الإداري :المزايدة الإلكترونية سلوباولًا: أ

الإجراء الذي يتقدم بموجبه المرشح ذلك  هي المزايدات الإلكترونية، بأنَّها،(1)الإلكتروني
الإداري بعطاء الثمن عن طريق وسيط إلكتروني، وفي مدة زمنية يحددها لإبرام العقد 

ويلاحظ على التعريف أعلاه أنَّه قد (2)الشخص العام ويعلم بها مسبقاً جميع المرشحين
ميز هذا الأسلوب من خلال اعتماد الإدارة في إبرام عقودها على الوسائل الإلكترونية، 

المزايدات لا يختلف عن المزايدات العلنية المعروفة في وبالتالي فإنَّ هذا النوع من 
القانون المدني عن طريق المنافسة بين المرشحين على المنقولات بأثمان مختلفة تكون 
من خلال جلسة علنية يعلم بها جميع الموردين، وتسقط هذه الأثمان عند تقديم ثمن 

امة هي من ترغب الحصول على أعلى لحين رسو المزاد، والمختلف هنا أنَّ الإدارة الع
البضائع بثمن أقل وليس المزايد، ولذلك يطلق الفقه الفرنسي على هذا النوع مصطلح 

عملية ارساء العقد بصورة عامة هي المزايدة ، وأما (3)المزايدات الإلكترونية المعكوسة
                                                 

د. ظافر مدحي فيصل: العقود الإدارية الإلكترونية واحكامها القانونية، بحث منشور في مجلة  ( 1
 .23٧ص،2٩،201٦،ع٤جامعة تكريت للحقوق، مج

 3٤٩عبد الحافظ الشوابكة : مصدر سابق ، ص  ( د.فيصل 2
 .٩٦ -٩٥( د. صفاء فتوح جمعة : مصدر سابق ، ص  3
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ومن خلال ،(1)على اعلى العطاءات سعراً من بين العطاءات المقدمة من المتنافسين
واحد بالنسبة للعقود التقليدية والعقود  المزايداتتحليلنا للفقرة نجد أن مضمون 

تكون من  المزايداتفقط في وسائل التعبير عن محل هو  الإلكترونية، وأن الاختلاف
 .وضوابط معينة خلال الأجهزة الإلكترونية التي لها شروط

عن إما  ،المناقصة الإلكترونية بطريقتيناستخدام طريقة ويمكن للإدارة الإلكترونية 
، إذ تقوم بطرح من خلال موقعها على شبكة الإنترنتالبريد الإلكتروني أو طريق 

لمناقصة بالنسبة ل المناقصة المفتوحة على شبكة الانترنت عن طريق موقعها، أما
فإن ،فيها على أشخاص معينين تختارهم الإدارة  المشاركةقتصر تالمحدودة التي 
 .(2)المناقصة عبر البريد الإلكتروني الإدارة تطرح هذه

فقد أنظم أحكام المزايدات والمناقصات العامة في أحكام وفي ضوء التشريعات العراقية 
المعدل، فضلا عن القوانين الخاصة الاخرى 1٩٥1( لسنة ٤0القانون المدني رقم )

(لسنة ٤3رقم) العراقيالعقاري  قانون التسجيل، نذكر منها على سبيل التعداد
المعدل، قانون بيع وايجار اموال الدولة 1٩٩٧(لسنة 21قانون الشركات رقم)1٩٧1
 المعدل، قانون 1٩8٤(لسنة 30النافذ، قانون التجارة رقم)2013( لسنة 21رقم )

 .المعدل200٦( لسنة 13الاستثمار رقم)

التوقيع الإلكتروني  أما فيما يخص المزايدات الإلكترونية فلم يرد تنظيمها في قانون 
،على الرغم أنه أشار في النافذ2012لسنة( ٧8والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم)

                                                 
، 201٤حمدي قبيلات : قانون الادارة العامة الالكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع،عمان، ( د. 1

 . 182ص
رسالة ماجستير، كلية مازن سعيد سعد المطيري: إبرام العقد الإداري الإلكتروني دراسة مقارنة،  ( 2

 15.ص،201٧القانون، جامعة اليرموك، الاردن، ،
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(منه إلى امكانية استعمال التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الادارية، ٤المادة)
العراقي أن ينظم أحكام المزايدات والمناقصات الإلكترونية في  بالمشرع الأجدروكان 

، عقودها الإلكترونيةفي في جميع مؤسسات الدولة  الإدارةخاص تعتمد عليه  نون قا
العراقي نجد اعتماده على التشريعات التقليدية التي تنظم  وعند تحليلنا لموقف المشرع
عمل الإدارة مع الأفراد، أو  ولا يوجد تشريع موحد ينظم ،أحكام التعامل مع الإدارة

تنظم  سلطة التنفيذية إلى القيام بإصدار تعليمات موحدةوندعو ال،الأشخاص المعنوية 
 .العمل بالعقود الإدارية الإلكترونية

تعد المناقصة الإلكترونية الأسلوب الأكثر  : أسلوب المناقصة الإلكترونيةثانياً :
"مجموعة من الإجراءات التي رسمها  استخدامًا في العقود الإدارية، إذ تعرف بأنها:

، (1)"الوصول إلى أفضل المتناقصين سعراً وشروطاً توطئة للتعاقد معهالقانون بقصد 
وتستند المناقصات العامة الإلكترونية على ذات المراحل والخطوات التي تمر بها 
المناقصات التقليدية، إلا أنَّ الاختلاف بينهما ناتج عن استعمال التقنية المعلوماتية 

 . (2)التقليديةفي هذه الإجراءات، بدلًا من الوسائل 

ـــم يواكـــب  ـــةوأن التشـــريع العراقـــي ل ـــة فـــي مجـــال  لغاي ـــة الهائل الآن التطـــورات الإلكتروني
فـــــي  ،اســـــتخدام الأســـــاليب الحديثـــــة فـــــي إبـــــرام العقـــــود الإداريـــــة الإلكترونيـــــة المتمثلـــــة

والسبب وراء ذلك انه لم يصدر أي تشـريعات تتعلـق المناقصات والمزايدات الإلكترونية 
( لســنة ٧8، ســوى قــانون التوقيــع الالكترونــي والمعــاملات الالكترونيــة رقــم )بهــذه العقــود

/ثانياً( إلـى إمكانيـة اسـتخدام التوقيـع الالكترونـي فـي ٤، والذي أشار في المادة )2012
                                                 

 2000لسنة (  ۲۰( من نظام عقود الإدارة الإماراتي رقم ) ٥نص المادة ) ( 1
راسة حول الإدارة والحكومة د-اري والعقد الإداري الإلكتروني: العقد الإدد. محمد أمين يوسف ( 2

الإسكندرية ، ، ، دار الكتب والدراسات العربية1طالعربية المتحدة،ي دولة الإمارات الإلكترونية ف
 .۲۸۷، ص201٦
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نطـــاق المعـــاملات الإداريـــة، وهـــذا الـــنص يبشـــر بخيـــر فـــي مجـــال إبـــرام العقـــد الإداري 
 الالكتروني.

وعليه تمر عملية إبرام العقد الإداري الإلكتروني عن طريق المناقصة الإلكترونية  
بعدة مراحل أساسية تتبعها الإدارة بهدف الوصول إلى التعاقد عن طريق المناقصات 

 : سنتناولها من خلال الفقرات التالية

برغبة الإدارة في  فرادوالمراد هنا إبلاغ الا: طرح العطاء او الاعلان عنه الكترونياً  .1
النشر في الصحف او الإذاعة او التلفاز او مواقع الانترنت المختلفة، بالتعاقد 

رقم العطاء وموضوعه ومحله مثل  ويجب أن يتضمن العطاء المعلومات الكافية
 سعرواخر موعد لبيع دعوة العطاء واخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها و ،

وفي ظل التطور  ،ها الإدارة العامة ضروريةالدعوة وأي امور أخرى ترا 
اتبعت بعض الدول المتقدمة الأساليب حديثة لإجراء المناقصات  ،التكنولوجي

لا يوجد تعارض بين  إذبما في ذلك الاعلان عن طريق شبكة الانترنت ، العامة
  . (1)أحكام القانون واعتماد الوسائل الحديثة لغرض التعاقد الإداري 

طور الإلكتروني في إجراءات المناقصات العامة، بما في ذلك نرى أن الت  
يُعد هذا الإعلان إيجاباً، بل دعوة إلى التعاقد من قبل لا  الإعلان عنها إلكترونياً،

 الإدارة. 

يجب ان يكون هناك فترة كافية بين آخر موعد لإعلان : إلكترونياً  طاءاتديم العقت .2
عن المناقصة وتاريخ إيداع العروض الفنية والمالية، على النحو المنصوص عليه 

                                                 
( احمد يوسف عاشور :اثر التكنولوجيا الحديثة على الوسائل القانونية لجهة الادارة، رسالة  1

 .۱۸۳، ص201٥،كلية الحقوق جامعة المنصورة، ماجستير
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في التشريع المنظم لهذه العملية، ولا يوجد ما يمنع من تقديم عروض العطاءات 
 إذالمقدمة  يحفظ سرية البيانات وبأسلوبإلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني، 

هذه البيانات والمعلومات إلى البريد الإلكتروني الخاص  بأرساليقوم كل مناقص 
وهذا يحقق سرعة وفعالية ويضمن عدم فقدان العطاء  ة،بلجنة العطاءات الإلكتروني

صبح لدينا ما يعرف بصندوق العطاءات اأو فقدان جزء من محتوياته، وبالتالي 
عطاءات التقليدي، ويتم استبدال المفاتيح التقليدية الإلكتروني بدلا من صندوق ال

العطاءات بجزء  إلكترونية، ورموز سرية يحتفظ كل عضو من اعضاء لجنة رمزب
منها، بحيث لا يمكن الدخول إلى هذا الموقع او فتح هذا البريد الإلكتروني الا  

 . (1)بمشاركة كافة اعضاء لجنة العطاءات
اي نصوص تنظم اجراءات المناقصات خاليا من  العراقي وكالعادة جاء التشريع  

العمل في تطورات أن اليحسب على المشرع العراقي إذ  وهذا المأخذ، الالكترونية
لما لها من  ،هذه المسائل النظر في تنظيمإعادة  تتطلب المشرعالإداري والتكنولوجي 

بة التطورات الحاصلة في سير المرفق العام، وندعو المشرع العراقي إلى مواكاهمية 
 . مجال العقود الإلكترونية لما ينعكس على إيجابية الأداء للإدارة المتعاقد معها في

الوسائل  عن طريقنرى أنه لا مانع من تقديم العطاءات بطريقة إلكترونية و   
يمكن لكل مناقص إرسال المعلومات والبيانات إلى البريد الإلكتروني إذ الإلكترونية ،
يمكن لصندوق العطاءات الإلكترونية أن يحل  وبالتالي لجنة العطاءات،الخاص ب

محل صندوق العطاء التقليدي، ويمكن استبدال المفاتيح التقليدية برمز سري يحتفظ به 
لا يمكن الدخول إلى هذا الموقع إلا  بجزء منه، وبذلك كل عضو في لجنة المناقصات

                                                 
 .٦٧3العقود الإدارية الإلكترونية، مصدر سابق، ص( د. حمدي قبيلات:  النظام القانوني لإبرام  1
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أجل تحقيق مبدأ السرية والشفافية بمشاركة جميع أعضاء اللجنة، وكل هذا من 
وضمان مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المتقدمين للتعاقد من أجل تحقيق المصلحة 

 العامة.

ع بين طرفيه الإدارة والمتعاقد الفائز يوقيتم الت إذالاداري الالكتروني: ابرام العقد  .3
ختصاص، وفي يوقع عن الإدارة والمتعاقد صاحب الاإذ عرض فني ومالي،  بأفضل
مجموعة من الارقام  عن طريقيمكن التوقيع إلكترونيا ،التطور التكنولوجي  ضوء

المزايدة  لإجراءاتأما بالنسبة ،(1)التي لا يفهم معناها الا صاحبها والرموز والشيفرات 
شبكة الانترنت  عبرالإلكترونية فتتم من خلال التزام الإدارة بالإعلان عن المزايدة 

هذا الإعلان موضوع المزايدة، مع ذكر كافة الامور الفنية والقانونية  يشملبحيث 
 الأخرى والمدد الزمنية للبدء في المزايدة، 

 
أن تقديم العطاءات  فضلًا عن ذلكوأي أمور أخرى ترى الإدارة العامة ضرورة ذكرها، 

الإدارة يتطلب من المرشحين إرسال توقيعاتهم الإلكترونية، وفي هذه الحالة يجب على 
إبلاغ المرشحين بأسعار العروض في كل مرحلة من و  توفير الحماية لهذه التوقيعات،

مراحل المزايدة، ويتم ترتيب الموردين من أعلى سعر إلى أقل سعر دون معرفة هويتهم 
وإذا وصلت الإدارة إلى أفضل عطاء فنياً ومالياً، يمكن إغلاق  في كراسة الشروط،

المقدم من المرشح عبر شبكة الانترنت هو الايجاب  عرضالويعد ، باب المنافسة

                                                 
 18٦( احمد يوسف عاشور: مصدر سابق، ص 1
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العرض من خلال ذات الشبكة هو  على هذاالسلطة المختصة  وموافقة ،الإلكتروني
 .(1)القبول الإلكتروني

قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي  وقد نص   
القانونية للتوقيع الإلكتروني على النافذ، بشأن إعطاء الحجية  2012لسنة (٧8)رقم

ثانيا( من قانون التوقيع الإلكتروني /٤العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية المادة )
على" يكون  النافذ التي نصت2012لسنة 78))والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم

طي إذا للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات ... ذات الحجية المقررة للتوقيع الخ
 ." ( من هذا القانون ٥المنصوص عليها في المادة) روعي في انشاؤه الشروط

تعد هذه الطريقة من الطرق : أسلوب المفاوضة والشراء المباشر الإلكترونيثالثاً: 
يتم دعوة عدد من المقاولين  إذلتنفيذ الأشغال الحكومية والخدمات الفنية،  الاستثنائية

يتقدم كل واحد بسعره  إذ، أو الموردين والتفاوض معهم علنا في جلسة مشتركة
وبحضور المتعهدين الآخرين، ويكف من لا يرغب في الاستمرار في التنافس عن 

ولا يوجد ما ، (2)خفض سعره عن الحد الأدنى الاخير الذي عينه، ويعلن ارادته بذلك
يمنع من اجراء هذا الاسلوب بوسائل إلكترونية حديثة مثل فيديو كونفرانس او 
مجموعة المحادثة، حيث تسمح هذه الوسائل باجتماع عدة اطراف بنفس الوقت عبر 

ك اشخاص االاقمار الاصطناعية، وسماع كل منهم للآخر لا سيما في حالة ان هن
 .(3)ضاتمن خارج الدولة يشاركون في المفاو 

                                                 
إبرام العقد الإداري الإلكتروني و اثباته، بحث منشور في مجلة  ( د. قيدار عبد القادر صالح : 1

 .1٦٩،ص2008، 3٧،ع10الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مج
، 2010القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د. نواف كنعان: ( 2

 .3٤٤ص
 .۱۹۱( د. حمدي قبيلات: قانون الادارة العامة الالكترونية، مصدر سابق، ص 3
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قد تلجأ الإدارة إلى اسلوب الشراء المباشر لشراء  اسلوب الشراء المباشر أما  
اللوازم المطلوبة بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في حالات معينة 
تحددها التشريعات، وبالرغم من ان الهدف الاساسي من تقرير هذا الاسلوب هو 

معينة  بإجراءاتين لوازمها المطلوبة وعدم تقييدها التيسير على جهة الإدارة في تأم
الشراء المباشر لا يكون  لأسلوبكما هو الحال في اسلوب العطاءات الا ان اللجوء 

 . (1)الا في حالات ضرورية واستثنائية محددة تيسيرا على جهة الإدارة

 200٤( لســـــنة 8٧وأن المشـــــرع العراقـــــي فقـــــد نـــــص فـــــي أمـــــر العقـــــود الحكوميـــــة رقـــــم)
المعــدل، علــى اســلوب الاتفــاق المباشــر وأطلــق  2008( لســنة 1وتعليمــات تنفيــذها رقــم)

/رابعــاً / أ( مــن التعليمــات علــى: "توجــه  ٤عليــه )الــدعوة المباشــرة(، فقــد نصــت المــادة )
( ثلاثـة مـن المقـاولين أو 3الدعوة المباشرة من جهات التعاقد مجاناً إلى ما لا يقل عن)

مجهــزة والمكاتــب الاستشــارية المعتمــدة لقــدرتها وكفاءتهــا الفنيـــة الشــركات المقاولــة أو ال
ــــي ..." ــــدعوة، (2)والماليــــة وفقــــاً لمــــا يل ،وقــــد حــــددت الحــــالات التــــي توجــــه فيهــــا هــــذه ال

والملاحــظ أن المشــرع العراقــي قــام بــإفراد اســلوب خــاص لــه أطلــق عليه)اســلوب العطــاء 
خامســاً( وكــان الأولــى بالمشــرع /٤الواحــد أو العــرض الوحيــد( هــذا مــا جــاء فــي المــادة )

العراقي دمج هذا الاسلوب بأسلوب الاتفاق المباشر باعتباره جزء منه، ولاعتبـار تسـمية 
العطــاء الوحيــد غيــر دقيقــة لان هــذا العطــاء لا يوجــد معــه عطــاءات أخــرى منافســة مــن 
قبــل أي شــخص بــل إن الإدارة تتوجــه إلــى شــخص واحــد أو جهــة واحــدة فقــط مــن اجــل 

، فكان الأولى تسميته بأسلوب الاتفاق المباشر ودمجه بالفقرة )رابعـاً( مـن نفـس  التعاقد
   المادة كما ذكرنا. 

                                                 
 3٤٦( د.نواف كنعان :مصدر سابق، ص  1
(2)

المنشورر يوج يديودة الرقوالع العداق وة  2010( لسنة 1رقم ) الأولهذه المادة معدلة حسب التعديل  

 .19/7/2010( يج 4159العدد )
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وهــذا يؤكــد علــى إمكانيــة وجــود اســلوب الاتفــاق المباشــر الالكترونــي لاختيــار المتعاقــد  
مـــع الإدارة الكترونيـــاً، مـــن دون الإخـــلاء بشـــروط الســـرية والاقتصـــاد فـــي التكـــاليف فـــي 

ومن المؤكد أن كل هذه المراسلات ستكون من خلال وسيط  ،الإداري الالكترونيالعقد 
يمكـن لـلإدارة شـراء هـذه السـلع  إذشبكة الانترنت او اي وسيلة مماثلـة،  عبرالكتروني ،

والخدمات من خـلال مواقـع البيـع علـى شـبكة الانترنـت او مـن خـلال البريـد الإلكترونـي 
ك تــوفير للوقــت والجهــد، وســرعة الوصــول إلــى او مــن خــلال غــرف المحادثــة، وفــي ذلــ

المورد او البائع او المنتج خاصة ان النظم الإلكترونية الحديثة تسمح بتوثيق مثل هـذه 
 .(1)العمليات بسهولة ودقة لغايات عمليات المراجعة والرقابة

 

 المبحث الثاني

 وتسوية منازعاته أثر الإدارة الإلكترونية على وسائل إثبات العقد الإداري الإلكتروني

لا يختلف العقد الإداري الالكتروني عن بقية أنواع العقود، في ما يخص حصول    
، وهذه المنازعات تحتاج إلى حلول قضائية أو غير قضائية أطرافهمنازعات بين 

لغرض تسويتها، فإذا لجأ الطرفان إلى القضاء، فهنا يتكفل القضاء الإداري بحل 
بين طرفي العقد)الإدارة والمتعاقد معها(، وفي بعض الأحيان قد وتسوية أي نزاع ينشأ 

يتدخل القضاء العادي، أما إذا رغب طرفي العقد في تسوية النزاع بينهما عن الطريق 
غير القضائي فإنهما في هذه الحالة يلجئان إلى التحكيم بينهما عن طريق محكم سواء 

الكترونياً،  ولغرض سريان عملية التقاضي  وسواء أكان عادياً أم أكان وطنياً أم دولياً،
أو التحكيم في العقد الإداري الالكتروني بصورة طبيعية فإننا نحتاج إلى إثبات هذا 

يحتاج القاضي أو المحكم إلى استخدام المستندات الالكترونية والوثائق إذ العقد 
                                                 

 ۱۹۲( د. حمدي قبيلات:  قانون الادارة العامة الالكترونية، مصدر سابق، ص 1
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عدمها واثبات الالكترونية وغيرها بشكل يستطيع من خلاله إثبات واقعة التعاقد من 
تقصير أي طرف في حال نشوء نزاع بينهما، ولذلك نجد أن بيان الحجية القانونية 
للمستندات الالكترونية شيء مهم وذلك لغرض إعطائها القيمة القانونية الحقيقية في 

  .الإثبات وذلك فيما يخص العقد الإداري الالكتروني

مطلبـين نتنـاول فـي الأول: وهذا ما سنفصـله فـي هـذا المبحـث إذ سنقسـمه إلـى  
الحجيــة القانونيــة للمســتندات الالكترونيــة لإثبــات العقــد الإداري الالكترونــي، أمــا الثــاني 

ثـــــر الإدارة الإلكترونيـــــة فـــــي تســـــوية منازعـــــات العقـــــود الإداريـــــة فســـــيكون مخصصـــــاً لأ
 . الإلكترونية

 المطلب الاول

 العقد الإداري الالكترونيالحجية القانونية للمستندات الالكترونية لإثبات 

تثيــر مســألة الإثبــات فــي القــانون الإداري العديــد مــن الجوانــب القانونيــة التــي قــد تحتــاج 
، أمــا مــا (1)إلــى تفصــيل، وخاصــة فــي نشــاط الإدارة المتعلــق بالتعاقــد الإداري التقليــدي

يمتـاز بـه يخص العقد الإداري الالكتروني فأن مسألة إثباته تعد أكثر تعقيداً، وذلك لمـا 
هـــذا النـــوع مـــن العقـــود مـــن مزايـــا وخصوصـــاً إبرامـــه عـــن طريـــق الوســـائل الالكترونيـــة، 

، (2)فالوســائل التقليديــة فــي الإثبــات بــدأت تفقــد فاعليتهــا فــي المجــال التعاقــدي الحــديث

                                                 
: قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية في العراق دراسة مقارنة ،  علي سلمان جميل المشهداني  (1)

 وما بعدها . 21، ص2000رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 
عرف الإثبات بأنه الإيضاح والإقناع فالإثبات قانوناً" هو إقامة الدليل أمام القضاء بالكيفية  (2)

والطرق التي يحددها القانون، على صحة واقعة قانونية يترتب على ثبوتها ضرورة الاعتراف بالحق 
كتب القانونية، الناشئ عنها "ينظر د. حسن بدوي: التعاقد عبر الانترنت  دراسة فقهية مقارنة، دار ال

 . 32،ص 200٩مصر ، 
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لــذلك ومــن المنطقــي أن يتوجــه المشــرع إلــى محاولــة وضــع وصــياغة تشــريعات خاصــة 
إثباته أمام القضاء،كونه يبرم في محيط الكتروني يقوم على بالتعاقد الالكتروني وكيفية 

تبــادل البيانــات الكترونيــاً ،إذ ظهــرت الكتابــة والتوقيــع الالكتــرونيين اللــذين ســاعدا علــى 
إذ نبين  سنقسم المطلب على فرعينإرساء قواعد الإثبات الالكتروني بشكل كبير، لذلك 

الإثبــات ونوضــح فــي الثــاني: التوقيــع  المحــررات الإلكترونيــة وحجيتهــا فــي :فــي الأول
 .الإلكتروني وحجيته في الإثبات

 
 الفرع الاول

 الإلكترونية وحجيتها في الإثبات المستندات

إن التطور الهائل في مجال العقود الإدارية، لا سيما في إبرام تلك العقود    
يتمثل في بالوسائل الإلكترونية الحديثة، فرض ضرورة التعامل مع كل ما هو جديد 

تحل هذه المستندات محل المستندات المكتوبة التقليدية،  إذالمستندات الإلكترونية، 
واختلفت آراء الفقهاء فيما يخص طبيعة هذه المستندات  )الخط(بطريقة تقليدية

،وقد عرفت المستندات (1)الالكترونية هل هي مستندات رسمية أم مستندات عرفية
الالكترونية بعدة تعريفات منها: "هي بيانات ثبوتية، يقع خزنها ونقلها بشكل رقمي، 
وان المقصود فيها هو ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي وليس الشكل الورقي 
اللاصق، وتتميز هذه المستندات بغزارتها ويمكن الحصول عليها بسرعة، ولا يمكن 

                                                 
إن مصطلح المستندات الالكترونية غير ثابت فالبعض يطلق عليها )المحررات الالكترونية (  (1)

وهو الكثير، والبعض الآخر يسميها )رسائل البيانات(، وحتى السندات العادية اختلفت في تسميتها 
( من قانون 21صطلح المستند في المادة )من قبل التشريعات وأن المشرع العراقي فقد استخدم م

 الإثبات. 
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ع عليها إلا من خلال عرضها على شاشة الكترونية أو طبعها على قراءتها أو الاطلا
 .(1)ورق، وقد امتدت لتشمل سائر فروع القانون سواء أكان عاماً أم خاصاً"

وحاول المشرع العراقي في الآونة الأخيرة مواكبة باقي التشـريعات الدوليـة والوطنيـة فـي 
ر قــــانون التوقيــــع الالكترونــــي ، وذلــــك بإصــــدامجــــال الاتصــــالات والمعلوماتيــــة الحديثــــة

، إذ طــوِّع هــذا القــانون جميــع القــوانين 2012( لســنة ٧8والمعــاملات الالكترونيــة رقــم )
الخاصــة بالإثبـــات وغيرهــا لغـــرض اعطــاء المســـتندات الالكترونيــة الحجيـــة الكاملــة فـــي 
الاثبــات، وقبــل أن نفصــل مــواد هــذا القــانون فيمــا يخــص حجيــة المســتندات الالكترونيــة 

المعـدل بهـذا  1٩٧٩( فـي سـنة 10٧صل ما نص عليه قانون الإثبات العراقي رقم)سنف
ومــع صــدور  الشــأن، إذ لــم يشــر بشــكل صــريح إلــى الاعتــراف بالمســتندات الالكترونيــة،

قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي فأن كل المخاوف التي تعيـق 
( ٧8، فالقــــانون رقـــــم)(2)لالكترونيــــة ستتلاشـــــىمســــألة الاعتـــــراف  بحجيــــة المســـــتندات ا

الخاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية جاء بنصوص واضحة 2012لسنة
تؤكد على حجية المسـتندات الالكترونيـة فـي الإثبـات وأول هـذه النصـوص هـو مـا جـاء 

ق التـي تنشـأ ("المحـررات والوثـائ٩/الفقـرة/1في تعريفه للمستندات الالكترونية في المـادة)
أو تــدمج أو تخــزن أو ترســل أو تســتقبل كليــاً أو جزئيــاً بوســائل الكترونيــة بمــا فــي ذلــك 

                                                 
د. عباس العبودي :تحديات الإثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها،  (1)
 .   33ص ،2010الحقوقية والادبية، بيروت، ، منشورات زين1ط
ند شحن بطريقة الكترونية ، أجاز إصدار س 1٩83( لسنة 80أجاز قانون النقل العراقي رقم ) (2)

/رابعاً( : "أن يكون توقيع سند الشحن بخط اليد أو بأية طريقة أخرى مقبولة 1٤2حسب نص المادة )
"، فيما اعترف المشرع العراقي بجواز الاستعانة بالأجهزة التقنية الحديثة عوضاً عن الدفاتر التجارية 

: "يجوز للتاجر  1٩8٤( لسنة 30لعراقي رقم )( من قانون التجارة ا1٩الاختيارية في نص المادة )
( ومن هذا القانون باستخدام  1٦، 1٤أن يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين )

 الأجهزة التقنية والأساليب الحديثة المتطورة .... ".  
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تبـــادل البيانـــات الكترونيـــاً أو البريـــد الالكترونـــي أو البـــرق أو الـــتلكس أو النســـخ البرقـــي 
المـذكورة آنفـا نـرى بـأن المشـرع  (1ة)مـن مضـمون نـص المـاد ويحمل توقيعاً الكترونياً"،

لخصصأ م صصش ول صصواج ولاوفصصا فاواو صصن اصصل ولونصصفتى وعلىفواتصصل  فصص    جصص   العراقــي

ول ف ة ولقنتات ة ولىنولة ال ولإثبنت ا ا إوننله عبو ولاننئل وعلىفوات ة ما خزتة ما 

 .ىوفه ولىفوات ن  

 الالكترونية من خلال الفقرات التالية: تسنبين الشروط وحجية المستندا

لكي يتمتع المحرر الإلكتروني بحجية في الإثبات الالكتروني :اولًا: شروط المستندات 
 :فإنه يشترط

تدخل د على أن يويجب التأك،أن تكون صادرة عن شخص معين وتمثله الإدارة  .1
 مستندالو العلاقة بين الإدارة  هذه،وتمثل  مستندالإدارة الارادي في إنشاء ال

 مستندالعلاقة القانونية التي يثبتها التوقيع على ال االإلكتروني الصادر عنه
، (1)لحظة إرسال أو تسلم هذا السند مستندالفي  انهيضمتالذي يجب ، و الإلكتروني

كتابة الكترونية تتمثل بحرف أو رقم أو رمز أو أية علامة  وقد يأخذ التوقيع شكل
دلالة قابلة  تعطي هذه العلامات اخرى تدل على هوية منشئ هذا المحرر بحيث

/خامساً( من قانون التوقيع الالكتروني 1، هذا ما جاء في المادة)للإدراك والفهم
، من خلال تعريفها لكتابة (2)2012( لسنة ٧8والمعاملات الالكترونية رقم )
                                                 

الحقوقية، ،دار صادر للمنشورات 1ضياء امين مشيمش: التوقيع الإلكتروني دراسة مقارنة، ط ( 1
 .٧٧،ص2003بيروت، ،

/خامساً( عرف المشرع العراقي الكتابة الالكترونية في قانون التوقيع الالكتروني 1( المادة ) 2
بأنها: "كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى  2012( لسنة ٧8والمعاملات الالكترونية رقم )

وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية 
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الالكترونية وكونها يجب أن تعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم، ومن الجدير بالذكر 
القانون قد بينت شروط المستندات الالكترونية والكتابة ( من نفس 13أن المادة)

الالكترونية والعقود الالكترونية، ولكن الملفت للنظر انها لم تذكر شرط قابلية الكتابة 
الالكترونية للقراءة والفهم، وكان من الأولى النص على ذلك الشرط ،وكأن المشرع 

/خامساً( من 1د في نص المادة)استعاض عن ذلك بتعريف الكتابة الالكترونية الوار 
نفس القانون، وكان الأجدر به تأكيد هذا الشرط من ضمن شروط الكتابة 

 الالكترونية والمستندات الالكترونية وكذلك العقود الالكترونية.
المشـرع العراقـي  مـنحوقـد :ة وعدم تعديلهاالإلكتروني المستنداتشكل على فاظ حال .2

( لســـــــــنة ٧8فــــــــي قـــــــــانون التوقيــــــــع الالكترونـــــــــي والمعـــــــــاملات الالكترونيــــــــة رقـــــــــم)
الإلكترونيــة وألزمهــا بحمايتهــا مــن  المحــرراتلجهــة التوثيــق بحفــظ  ترخيصــاً ،2012

ـــال  ـــر ،الاحتي ـــد وأي تلاعـــب غي ـــانوني والتقلي ـــرامج ق ـــات وب مـــن خـــلال اســـتخدام آلي
( علــــى إمكانيــــة الاحتفــــا  ب/13مــــادة)الفــــي وقــــد أشــــار ،(1)الغــــرض هــــذاموثوقــــة ل

بالمعلومــات بالشــكل الأصــلي بشــرط صــحتها للإثبــات، أمــا الفقــرة )ثالثــاً( مــن نفــس 
المـــادة فقـــد نصـــت علـــى إمكانيـــة إثبـــات المســـتندات الالكترونيـــة بـــأي وســـيلة مقـــررة 

                                                                                                                            

للإدراك والفهم"، والملاحظ على هذا التعريف المشرع العراقي حاول شمول الكتابة الالكترونية لجميع 
أنواع الوسائل المستخدمة والتي قد تستخدم في المستقبل حيث لم يقصرها على الوسيلة الالكترونية 

 ي وسيلة أخرى ، وقد أعطاها معناً فضفاضاً.أو الرقمية أو الضوئية بل جعلها تشمل أ
(من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي 10المادة ) ( 1
 .النافذ2012لسنة(٧8)رقم
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فنجــد أن المشــرع العراقــي حــرص  كــل الحــرص علــى إعطــاء شــرط الحفــظ  قانونــاً،
 ة كبيرة.والاستمرار أهمي

/من الفصل الثاني من 2تشير المادة):الإلكتروني في الإثبات المستنداتحجية ثانياً: 
القانون في فقرتها/ثانياً/ الخاصة بأهداف هذا القانون وسريانه( إلى الحجية القانونية 
للمعاملات الالكترونية بأجمعها بنصها:" منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية 
والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها"، وهذا النص صريح كل الصراحة في مسألة 
إعطاء الحجية للمستندات الالكترونية في الإثبات باعتبارها احد أهم عناصر 

/أولًا( : "تكون للمستندات الالكترونية 13المعاملات الالكترونية، أما نص المادة )
ونية ذوات الحجية القانونية لمثيلاتها الورقية"، فهذا والكتابة الالكترونية والعقود الالكتر 

النص يعطي للمستندات الالكترونية الحجية الكاملة في الإثبات فضلًا عن الكتابة 
 الالكترونية وكذلك العقود الالكترونية ومن ضمنها العقد الإداري الالكتروني .

 الفرع الثاني

 التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات

ل التوقيع الإلكتروني أهمية كبيرة في نطاق العقود الإدارية الإلكترونية لأنه يحت  
عرف المشرع العراقي ، وقد (1)الصفة الرسميةمن خلالها الوسيلة التي يكتسب العقد 

قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية من /رابعا(1التوقيع الالكتروني)
علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو "بأنه :2012( لسنة ٧8رقم)

إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع منفرد يدل على نسبته إلى الموقع ويكون 
تعريف ان التوقيع ب بدأوالملاحظ أن المشرع العراقي قد ، "معتمداً من جهة التصديق

                                                 
 . 23٥ظافر مدحي فيصل: مصدر سابق ، ص د. ( 1
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هو ما  الأولى أن يقول وبشكل عام كلمن علامة شخصية، وكان هو الالكتروني 
 .على مستند الكتروني أو محرر الكتروني مكتوب

الحجية الكاملة في الإثبات في العقد الإداري و التوقيع الالكتروني سنبين شروط   
  :في الفقرات التاليةالالكتروني وسنوجزها 

حتى يكون للتوقيع الإلكتروني أثر قانوني فأنه يجب  اولًا: شروط التوقيع الالكتروني:
ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط التي تضمن قيامه بالدور المنوط به وهذه الشروط 

 نبينها كما يأتي: 

ويشترط أن يتكون  ،الموقِّعأن يتميز التوقيع برمز أو علامة تدل على هوية  .1
 يكون بحيث ،ن باقي الرموز التوقيع الإلكتروني من رموز أو إشارات متميزة ع

وأن لا يكون ،الموقِّع متفردًا بهذا التوقيع ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً مادياً ومعنويا 
معلوماً للجميع وهذه الشروط في حال إذا كان التوقيع لموقع واحد، وقد يحدث ان 
يشترك عدة اشخاص في استعمال بيانات تملكها المؤسسة لأنشاء التوقيعات 

نية، بشرط أن تحدد هذه البيانات بشكل لا لبس فيه هوية مستخدم واحد الإلكترو 
 . (1)في سياق كل توقيع إلكتروني على حدة

ولقد أكد المشرع العراقي على شرط معرفة هوية الموقع  :تحديد هوية الموقع .2
من قانون التوقيع  (٥)وارتباط التوقيع الالكتروني به، هذا ما نصت عليه المادة

، فقد 2012( لسنة ٧8الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم )
وجوب ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون "أشارت)الفقرة أولًا( منها الى 

                                                 
 .1٧٥د. مصطفى موسى العجارمة :مصدر سابق، ص  ( 1
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أن يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة "على: (الفقرة الثانية)، فيما نصت "غيره
، وهذا يؤكد على الشرط الهام والوظيفة الضرورية للتوقيع الموقع وحده دون غيره

وتكمن أهمية معرفة هوية الموقع وسيطرته  ،الالكتروني وهي معرفة هوية الموقع
وحده على التوقيع في معرفة المراحل التي ينشأ عن طريقها التوقيع الالكتروني 

ني وإثباته بشكل لغرض الاستفادة منها في عملية إبرام العقد الإداري الالكترو 
قانوني محكم، وإعطائه الحجية القانونية الكاملة، ومن الممكن إجراء عملية تبادل 

 .التوقيعات الالكترونية في مراحل إبرام العقد الإداري الالكتروني
متطلبات وشروط التوقيع الالكتروني هو المحافظة  أهم من:الحفاظ على التوقيع  .3

 أولحظ التصديق عليه  إلىعلى هذا التوقيع سواءً من لحظة صدوره من صاحبه 
في  وحفظه أرشفتهما نقصد به  أيد له يلزمن لا تحد وذلكخلال فترة حياته 

الاونسيترال النموذجي للتوقيع  قانون  أوردههذا ما  الالكتروني، الأرشيف
تغير في التوقيع  أياكتشاف  إمكانعلى  أكد إذ، 2001لعام  ترونيالالك

/ ٥نص المادة) فيهذا الشرط  إلى العراقيالمشرع فقد أشار  ،(1)الالكتروني
( لسنة 38رقم) العراقيثالثاً(من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية 

وهذا  "تبديل في التوقيع الالكتروني قابلًا للكشف أوتعديل  أييكون  "أن: 2012
شروط  منووجوب الحفظ للتوقيع الالكتروني كشرط  أهمية علىنص صريح 

تمتع التوقيع  إلى أشارت/ثانياً( من نفس القانون قد ٤نص المادة) أنوبما ، صحته
ا  ، فان الحفالإداريةنطاق المعاملات  فيالتوقيع الخطي  حجيةالالكتروني بنفس 

وبشكل  وجودهشرط يتطلب  إلا هو ما الإطارالتوقيع الالكتروني في هذا  على
                                                 

 الاونسيترال النموذجي. (من قانون ٦/1نص المادة )(1)
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الالكتروني، بشكل سلس دون عوائق  الإداري عملية التعاقد  إتماملغرض  أساس
 قانونية.

للتوقيع أهمية كبيرة في الإثبات المتعلق  :حجية التوقيع الإلكتروني في الإثباتثانياً: 
 ستندفي الم تستوفي، لإسباغ الحجية القانونية للتوقيع يشترط أن بالمستند المكتوب

الكتابي، ومن خلال التطور التكنولوجي والتقدم التقني ادى إلى تحول  ستندشروط الم
التقليدي إلى التوقيع الإلكتروني واختلف الفقهاء في إعطاء الحجية القانونية  التوقيع

بب غياب الأمن القانوني الكافي والتشريعات وذلك بس للتوقيع الإلكتروني في الإثبات
 .(1)التي تنظم هذا النوع من التوقيع

خذ المشرع العراقي الوسائل الإلكترونية حجية تويثور لدينا تساؤل هل أ   
من خلال البحث في قانون الإثبات العراقي  للإثبات ؟ ونجيب عن هذا التساؤل

نصت على" للقاضي أن  (منه10٤، نجد بأن المادة)معدلال1٩٧٩( لسنة 10٧رقم)
نلاحظ أنها من نص المادة "، يستفيد من وسائل التقدم في استنباط القرائن القضائية

تضمنت حكماً عاماً مفاده أن القاضي مُنح سلطة تقديرية للاستفادة من وسائل التقدم 
 العلمي والتكنولوجي لتكوين قناعته بشأن الموضوع المعروض عليه لإثباته.

( لسنة 10٧( من قانون الإثبات العراقي رقم)21وبالرجوع إلى المادة)   
يثبت فيها الموظف  التي نصت على "السندات الرسمية هي تلك التي معدلال1٩٧٩

أو المكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يده 
"يعتبر : (منه التي نصت على2٥أما المادة)"، ما ادلى به ذوي الشأن في حضوره أو

منسوب اليه من خط أو  ما هو صراحة السند العادي صاد ار ممن وقعه مالم ينكر

                                                 
يحيى يوسف فلاح حسن: التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات  ( 1

 .٩1-٩0،ص200٧العليا، جامعة النجاح الوطنية،فلسطين،
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نلاحظ أن المشرع العراقي قد ،من خلال تحليلنا للنصين "، إمضاء أو بصمة إبهام
المحررات اليدوية والمحررات الإلكترونية  إذ يمكن أن تحتمل،جعل النصين عامين 

عام ومنسوب  لحجية القانونية في الإثبات إذا تم إثباتهما من قبل موظفاذات ولهما ،
 .عليها إمضاءهُ 

وبما أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي قد أعطى    
إلزامه  ناحيةالقانوني نفسه الذي أعطاه للتوقيع التقليدي من  للتوقيع الإلكتروني الأثر

بصلاحيته في الإثبات كما نصت  لصاحبه، فأنه قد أعطاه الأثر نفسه فيما يتعلق
المعاملات و وعليه فأن قانون التوقيع الإلكتروني ، ( منه/ثانياً ٤على ذلك المادة)

قد عِّد التوقيع الإلكتروني صالحا للإثبات تماما كما هو الحال في  العراقيالإلكترونية 
ى كل تمييز بينهما فضلا عن صلاحيته للإثبات في جميع الخطي وألغ التوقيع

 .المعاملات الإلكترونية

الالكترونـي مـن قبـل  التوقيـعتأكيده على ضـرورة اعتمـاد ب العراقيالمشرع  فقد قامخيراً أو 
 في ذكرناهااستيفاء الشروط والمتطلبات التي  ،مع ضرورةللاعتراف به  التصديقجهة 
(لســنة ٧8)رقــم الالكترونيــة والمعــاملات( مــن قــانون التوقيــع الالكترونــي ٥)المــادةنــص 
علـــى  أضـــفى إذ، العراقـــيللمشـــرع  تحســـبايجابيـــة  خطـــوةهـــذه تُعـــد ، و العراقـــي 2012
والشــروط  المتطلبــاتمتــى مــا اســتكمل  الخطــينفــس حجيــة التوقيــع  الالكترونــيالتوقيــع 
 .السابقة
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 المطلب الثاني
 الإلكترونية في تسوية منازعات العقود الإدارية الإلكترونيةأثر الإدارة 

قــد  لأســباب، أطرافــهقيــام نــزاع بــين  إلــىالالكترونــي  الإداري قــد يتعــرض العقــد  
ــــأداء أولســــلطتها اتجــــاه المتعاقــــد معهــــا،  الإدارةتكــــون متصــــلة بمشــــروعية اســــتخدام   ب

: تكـون مـن خـلال  أولهمـاتين زاعـات بطـريقنالالتزامات المتبادلة بينهما ، وتحسم هـذه ال
العاديــة وثانيهمــا : عـن طريــق التحكــيم  أو الإداريـةالمحــاكم  أمــامولـوج طريــق التقاضـي 

لا تخضـع لنظــام  الإداريـةالعقــود  أنهنـا  الإشـارةالـذي يـتم باتفــاق طرفـي العقـد، ويجــب 
ــــانوني موحــــد  ــــبعض بأجمعهــــاق ــــانون العــــام، وال للقــــانون  الآخــــر، فبعضــــها يخضــــع للق

الثـــاني فيخـــتص بمنازعاتـــه  أمـــا، الإداري يخـــتص بمنازعاتـــه القضـــاء  فـــالأول، الخـــاص
ـــل  الإدارةالقضـــاء العـــادي) المـــدني( لان  ـــرم هـــذا النـــوع مـــن العقـــود مثلهـــا مث ـــرادتب  الأف

الالكترونيــة  الإداري تســوية منازعــات العقــد  طلــبلــذلك ســنتناول فــي هــذا الم ،العــاديين
الثـاني فسنخصصـه  أمـاالتسـوية القضـائية،  الأول، وسـنوجز فـي علـى فـرعينوسنقسمه 

 . الإلكترونية للتسوية عن طريق التحكيم
  

 الفرع الأول
 التسوية القضائية

تخلـــو  أنهـــاالقضـــائية يجـــد  الإداري لاختصاصـــات محكمـــة القضـــاء  حصالمـــتف 
، وبــذلك يخــرج (1)الإداريــةوبشــكل كلــي مــن أي اختصــاص فــي نظــر منازعــات العقــود 

لكترونــي بمنازعاتــه مــن اختصاصــهما كــذلك، وهــذا شــيء معيــب علــى الا الإداري العقــد 
من اختصاصـات  الإداريةالعراقي، باعتباره قد استثنى منازعات العقود  الإداري المشرع 

                                                 
/ثانياً/ د( من قانون مجلس الدولة العراقي على : "تختص محكمة القضاء ٧تنص المادة ) ( 1

نظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الإداري بال
 الدولة ... التي لم يعين مصدر للطعن فيها... ".
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/ثانيــــاً/ د(مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة ٧مســــتنداً لــــنص المــــادة) الإداري محكمــــة القضــــاء 
للعقود العامة في وزارة التخطيط  الإداريةالمحكمة  إنشاء أنالعراقي، وقد يعتقد البعض 

/ ثانيـاً( قـد سـاعد 2من قـانون العقـود العامـة القسـم)،200٤( لسنة ٧8رقم) الأمربنص 
هذا الاعتقاد  أن إلا، الإداري في العراق للقضاء  الإداريةمنازعات العقود  إخضاععلى 

واقتــران  غيــر صــحيح وذلــك لان اختصــاص تلــك المحكمــة اقتصــر علــى مرحلــة التعاقــد
بقيــة مراحــل التعاقــد وهــي  أمــا، الإداري بــالقبول وقبــل الــدخول فــي تنفيــذ العقــد  الإيجــاب

ـــذ العقـــد ومـــا تخضـــع للقضـــاء العـــادي) محكمـــة التمييـــز( وهـــذا يجعـــل  فإنهـــايتلـــوه  تنفي
هــذه المحكمــة مشــكوك فــي دســتوريتها  فضــلًا عــن أناختصــاص هــذه المحكمــة قاصــراً، 

 .(1)حكومية ذات اختصاص قضائي وليست محكمة ، وهناك من عدها لجنةأصلاً 

المشــرع العراقــي قــد رســم لنفســه طريقــاً مختلفــاً عنــدما اخضــع منازعــات العقــود  ونجــد أن
العراقيـــة دون غيرهـــا بنظـــر أي  بـــداءةاختصـــت محكمـــة ال إذللقضـــاء العـــادي،  الإداريـــة

لخـــاص ا2012( لســـنة٧8وبصـــدور القـــانون رقـــم)الإداريـــة، منازعـــة تنشـــأ عـــن العقـــود 
فقــــد اعتــــرف المشــــرع صــــراحة ،بــــالتوقيع الالكترونــــي والمعــــاملات الالكترونيــــة العراقــــي 

بحجيـــة المســـتندات الالكترونيـــة والكتابـــة الالكترونيـــة والتوقيـــع الالكترونـــي، ممـــا يســـاعد 
 الإداري فـــــي تبنيهـــــا لحـــــل أي منازعـــــه قـــــد تثـــــور فـــــي العقـــــد  ةالعراقيـــــ بـــــداءةمحكمـــــة ال

منــه  بــداءةمحكمــة ال أحكــامموضــوع هــذا العقــد فقــد خلــت  ةلحداثــالالكترونــي، ونتيجــة 
والمتعاقـــــــد معهـــــــا(، أي  الإدارةالالكترونـــــــي ) الإداري تقـــــــديم طرفـــــــي العقـــــــد  أنونعتقـــــــد 

 لإتمـــاميكـــون مرتبطـــاً بتوثيـــق هـــذه المســـتندات  أنمســـتندات الكترونيـــة للمحكمـــة يجـــب 
ـــة الحجيـــة فـــي  إجـــراءات فحصـــها والنظـــر فيهـــا مـــن قبـــل المحكمـــة علـــى اعتبارهـــا كامل
القواعــد العامــة وحســب النصــوص القانونيــة العراقيــة لا يوجــد  أن، ونحــن نعتقــد الإثبــات

                                                 
للعقود العامة  د. ضياء عبد الله عبود الأسدي ،علاء الحسيني : التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية(1)

 . 2، ص2013، حزيران ، العراق ، بحث غير منشور
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الالكترونيــة  الإداريــةبنظــر منازعــات العقــود  بــداءةتقــوم محكمــة ال أنمــانع قــانوني مــن 
 التقليدية .  الإداريةالعقود  باعتبارها صاحبة الولاية في نظر منازعات

 الفرع الثاني
 التحكيم الالكتروني

 ،المنازعـــات الالكترونيـــة لفـــض ملائمـــةالوســـائل  أكثـــريعـــد التحكـــيم الالكترونـــي        
التحكـيم تلــك الوسـائل غيــر  طريــقعـن   المنازعــات ضلفـ الالكترونيــة بالوسـائلويقصـد 
ويجـب  الانترنـت، مثـل الالكترونيـة الشـبكاتفيه من خلال  بتالنزاع وال لنظرالقضائية 

كافـة المنازعـات سـواء مـن وقعـت فـي العقـد  يشكلالتحكيم الالكتروني  أن إلىنشير  أن
التـي تـم  الآليـةبغـض النظـر عـن  إي ،المبـرم بشـكل تقليـدي أوالمبرم الكترونياً  الإداري 
 .(1)التعاقد خلالهامن 

قـد و ، 2012( لسـنة ٧8ت الالكترونيـة رقـم)قـانون التوقيـع الالكترونـي والمعـاملا وعرف
تفاق أطراف العلاقة القانونية على إخضاع المنازعـات أ بأنه" الالكتروني التحكيم عرف

ـــى  ـــات تجاريـــة الكترونيـــة إل ـــم تنشـــا بعـــد بخصـــوص علاق ـــنهم أو التـــي ل التـــي نشـــأت بي
هنالـك قصـور فـي هـذا  أن، وقـد وجـدنا (2)"ملزمـة بأحكـامالكترونيـاً  فيهـاللفصـل  التحكيم

غير عقدية، وقد  أم ةنوع هذه العلاقات هل هي عقدي إلىالتعريف والسبب انه لم يشر 
 (.والمدنية الإداريةقصرها فقط على العلاقات التجارية دون) 

فــي قــانون المرافعــات المدنيــة  يــهعلفقــد نــص  مــن التحكــيم المشــرع العراقــيأمــا موقــف 
( مــادة لتنظــيم التحكــيم فــي 2٦خصــص هــذا القــانون) إذالمعــدل، 1٩٦٩( لســنة 83رقـم)

                                                 
،   2010، دار الثقافة ، عِّمان، 2د. محمد ابراهيم أبو الهيجاء : التحكيم الالكتروني ، ط  (1)

 .  13ص
د. خالد عبد الفتاح محمد خليل : القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم العادي  (2)

 .   1٦٦، ص200٩،البحرين ،  2،ع1والالكتروني ، مجلة الجامعة الخليجية، مج 
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العراقي على  الإداري (، وقد سار المشرع 2٥1-22٦المسائل المدنية ابتداءً من المادة)
هذا ما  الإبراميطبق بعد توقيع العقد أي في التنفيذ دون  الإداريةالتحكيم في العقود  أن

ـــأولاً /11جـــاء فـــي نـــص المـــادة ) ـــذ العق ـــم)( مـــن تعليمـــات تنفي ـــة رق ( لســـنة 1ود الحكومي
للعقـود العامـة فـي  الإداريـةللمحكمة  فأخضعتها الإبرامما فيما يخص مرحلة ، وأ2008

 الإداريــةقصــر التحكــيم فــي العقــود  الإداري المشــرع  أنوزارة التخطــيط، وبــذلك نســتنتج 
ــة التنفيــذ ومــا ينــتج عنهــا ونحــن لا نؤيــد ذلــك بــل كــان مــن  شــمول  الأفضــلعلــى مرحل

 الإداري تطبيـــــق التحكـــــيم علـــــى العقـــــد  إمكانيـــــةاحـــــل العقـــــد بـــــالتحكيم، ونجـــــد جميـــــع مر 
الالكترونــي فــي العــراق وذلــك لاعتــراف المشــرع العراقــي بحجيــة المســتندات الالكترونــي 

 كما ذكرنا سابقاً .
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 والمقترحات( النتائج)الخاتمة 

 من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية: نا توصل

بالإعلان عن المناقصات أو المزايدات  يبدأالعقد الإداري الالكتروني  أناستنتاج  .1
، العطاء الفائز إلكترونيًا بترسيهالكترونياً وينتهي  العطاءاتوصولًا إلى إرسال 

 .لطرفي العقد الفعليحضور الدون لقاء أو من وتوقيع العقد الكترونياً 
تيار المتعاقد من خلالها وهي كل من إلى أهم الأساليب التي يمكن للإدارة اخ .2

المناقصات والمزايدات الالكترونية وكذلك الاتفاق المباشر الالكتروني والممارسة 
 الالكترونية .

خلصنا إلى الإجراءات الالكترونية للتعاقد الإداري الالكتروني وهي كل من  .3
ا الإعلان الالكتروني ومن ثم تقديم عروض العطاءات الكترونياً وأطلقن
عليها)الإيجاب الالكتروني(، وكذلك فحص العطاءات وإرساء المناقصة أو المزايدة 

 الكترونياً وأسميناه)القبول الالكتروني( بعد توقيع  العقد من قبل الإدارة .
وجدنا ان تسمية)العطاء الواحد أو العرض الوحيد(ـ التي أطلقها المشرع العراقي  .٤

 2008( لسنة 1تنفيذ العقود الحكومية رقم)/خامساً(من تعليمات ٤في نص المادة)
 لأن هذا العطاء لا يوجد معه عطاءات منافسة . المعدلةـ غير دقيقة،

وجدنا أن المستندات الالكترونية في العقد الإداري الالكتروني تملك الحجية  .٥
الكاملة في الإثبات في النظم المقارنة كافة ويمكن للقضاء الإداري الاعتماد عليها 

 كمستندات إثبات رسمية . 
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التحكيم  هي من خلالأن أفضل وسيلة لتسوية منازعات العقد الإداري الالكتروني  .٦
 .الالكتروني لهذا النوع من العقود طابع، تماشياً مع الالالكتروني

  ثانياً: المقترحات

مع استحداث قسم ،نوصي بضرورة سن قانون خاص ينظم أحكام العقود الإدارية  .1
 ،حكام العقد الإداري الإلكتروني والتوقيع الإلكترونيأينظم  خاص في القانون 

 تصبحل اثارهأالمشروعية على ضفاء إو  ووضع الضوابط اللازمة لحمايته واثباته
 .إدارة بدلا من تناثر تعاملاتها بين القوانينكل أساس عمل 

على  صراحةبتعديل قانون التوقيع الإلكتروني والنص فيه  العراقيندعو المشرع  .2
الإدارة الإلكترونية من خلال إبرام العقود الإلكترونية وان يكون  أحكام تنظم عمل

 .الإدارية لطةهذا القانون أساس عمل الس
 1٩٧٩( لسنة 10٧نهيب بالمشرع العراقي الى تعديل قانون الإثبات العراقي رقم)  .3

 .،ليتلاءم مع النصوص الالكترونية الخاصة بإثبات العقود الإدارية 

نقترح على المشرع الإداري العراقي إيراد نصوص قانونية إدارية حول طريقة  .٤
وهو قانون العقود الحكومية 200٤( لسنة 8٧الممارسة التي خلا منها الأمر رقم)

المعدلة ، فنقترح إجراء  2008( لسنة 1العامة، وكذلك تعليمات تنفيذها رقم)
ة فيها لأهميتها كأسلوب من تعديلات على هذه القوانين لإضافة طريقة الممارس

 أساليب التعاقد الإداري الالكتروني كما رأينا في القوانين المقارنة. 
حل في أسلوب التحكيم الالكتروني  اعتمادالجهات الإدارية والقضائية على  ندعو .٥

وتسوية منازعات العقود الإدارية الالكترونية وحتى التقليدية، لما يوفره من الجهد 
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وسرعة الإجراءات، لتسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي التعاقد) والتكاليف 
 الإدارة والمتعاقد معها(.

نقترح على المشرع العراقي أن يجعل القضاء الإداري هو المختص الوحيد بتسوية  .٦
من القضاء العادي إلى القضاء الإداري  امنازعات العقود الإدارية وذلك بتحويله

ن يسر في حل منازعات العقود الإدارية الالكترونية من العراقي، لما يضفيه هذا م
 قبل صاحب الاختصاص الأصيل  أي القضاء الإداري.                    
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